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 (هـ1437لعام  19قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةالصادر من 

 )أ( شركةالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (7/37رقم )ب

 م23/6/2014م حتى 2010على الربط الضريبي للأعوام من 

 

 

 - :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

 عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا6/7/1437الأربعاء الموافق في يوم 

على  الاطلاعوبعد  ،م23/6/2014م حتى 2010)تحت التصفية( على الربط الضريبي للأعوام من  )أ( شركةالمقدم من المكلف/ 

هـ والمذكرات الإلحاقية 11/2/1437وتاريخ  1105/16/1437رقم  عتراضالالدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع  عتراضملف الا

هـ التي حضرها عن 7/4/1437المقدمة من الطرفين خلال الجلسة وعلى ما ورد بحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 

 .................وحضرها عن المكلف  ..................المصلحة

 :على النحو التالي عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 :الناحية الشكلية :أولًا 

 ،هـ13/8/1436وتاريخ  5486/16/1436م بخطابها رقم 23/6/2014م حتى 2010أخطرت المصلحة المكلف بالربط عن الأعوام من 

قدم  عتراضهـ، وحيث أن الا12/10/1436وتاريخ  31788/16/1436للمصلحة برقم  ض المكلف على الربط بخطابه الواردرواعت

 من الناحية الشكلية. ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولا   اخلال المدة النظامية مسبب  

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :المكلف على التالي اعتراضينحصر 

 بشأن قسم إدارة الثروات. ( على التكلفة المتكبدة%15احتساب هامش ربح بواقع ) -1

 عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعة للموظفين. -2

 .تريـالا 839,310م مبلغ 2013عدم السماح بحسم المستخدم/ المعكوس قيده عام  -3

 تأمينات استقطاع على بعض الدفعات. -4

 .الإضافيتينفرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع  -6

 :لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنةوفيما يلي استعراض 

 ( على التكلفة المتكبدة بشأن قسم إدارة الثروات.%15هامش ربح بواقع ) احتساب-1
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 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا اوجهة نظر المكلف كما جاءت نصً  فيما يلي

مرخص لها من هيئة السوق المالية للتعامل بصفة الوكيل )باستثناء معاملات هامش الربح( والتعهد بالتغطية  شركةال"

أقسام محددة  شركةللو  ,خدمات الحفظ في الأوراق المالية(والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية )

 قسم إدارة الثروات.للنشاط التجاري وهما قسم الاستثمار المصرفي و

العملاء من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات فيما  إلىيقدم قسم الاستثمار المصرفي الحلول  1/1

يتعلق باحتياجات التمويل وإدارة المخاطر ويشمل ذلك الاستشارات المرتبطة بهيكلة رأس المال والتقييم الائتماني للشركات 

 مرتبطة بالأدوات المالية.وأدوات الدين والسندات وإدارة المخاطر فيما يتعلق بسعر الفائدة والسلع وحقوق الملكية ال

يركز قسم إدارة الثروات على الخدمات المصرفية الخاصة والعروض المصرفية وحلول الاستثمار للأفراد في  1/2

المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأصول، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات المالية وترتيب الصفقات وخدمات الحفظ 

 للعملاء بشأن المنتجات.

الشروع في تنفيذ هذا النوع من النشاطات في المملكة العربية السعودية نتيجة للحاجة التجارية لأجل  شركةررت الق

في تحقيق طموحها بأن تصبح من كبريات المصارف الاستثمارية  )ب(في أحد الأسواق المؤثرة ومساعدة  شركةإيجاد مكان لل

 وذراع قوي لإدارة الثروات.

 أي أرباح ( أسباب عدم تحقيق2

أي  إلىخدمات أية  )أ( شركةتقدم  . لا هموم عملاؤنا بإدارة وتحمل المخاطر لبموجب نشاط قسم إدارة الثروات يق

 )ب(أي واحدة من شركات  إلى )أ( شركةمن قبل  ي. بما أنه لم يتم تقديم أية خدمات إلمجموعة )ب(من شركات  شركة

العالمية، عليه فإن التسعير التحويلي بما في ذلك أي هامش ربح على التكلفة والمبالغ المحملة على الجهات المرتبطة لا 

بأن هذه الطريقة تتلائم مع المتطلبات النظامية وأن الجهات النظامية على علم  اعلم   )أ( شركةتتعلق بهذا الجزء من نشاطات 

 الأخرى. )ب(بها. عليه ليس بالإمكان استرداد أية تكاليف من شركات 

رباح تتطلب جديد فإن مسألة تحقيق الإيرادات/ الأستلاحظون سعادتكم بأنه بالنسبة لأي مشروع أو عمل تجاري  2/1

الشركات الكبيرة،  هي شركةبأن العملاء الذين لديهم القدرة على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ال ام  . علامقدر   اوقت  

 شركةالمجموعات العائلية ذات الثروات الضخمة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. علاوة على ذلك فإن الأعمال التجارية لل

من الاستثمار  اكبير   اعلى وجهة الخصوص فإن نشاط الخدمات المالية، يتطلب قدر  فريدة من نوعها وذات تنافسية عالية. و هي

 وتطوير قاعدة العملاء ومن ثم تحقيق الإيرادات/ الأرباح.

. اسعودي   ريـالا   3,025,126م بمبلغ 2012بعض الإيرادات من نشاط قسم إدارة الثروات خلال سنة  شركةحققت ال 2/2

تتكون هذه الإيرادات من الأتعاب مقابل بعض النشاطات الأولية المحددة المنفذة من قبل بعض البنوك نيابة عن جهات أخرى 

 . )أ( شركةعقود في هذا الشأن. لقد تم تسجيل كافة الإيرادات في قائمة الدخل  )أ( شركةأبرمت معها 

الذي لم تتوقعه  شركةالإقبال من العملاء على خدمات الللبداية المتعثرة للعمليات وكذلك نتيجة لعدم  اونظر  

لم تحقق أي إيرادات من نشاط قسم  شركةبأن ال امن تحقيق أهدافها فيما يختص بالإيرادات، علم   شركة، لم تتمكن الشركةال

 .االاستثمار المصرفي مطلق  
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 شركة( إيقاف النشاطات وتصفية ال3

م. ونتيجة لذلك تم اتخاذ قرار في سنة 2014د تكلفتها بعد تأسيسها في سنة إيرادات كافية لاستردا شركةلم تحقق ال

ترخيص  بإلغاءيونيو القاضي  23القرار الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ  إلى. نأمل الرجوع شركةم بإيقاف نشاطات ال2014

 تحت التصفية. احالي   شركةبأن ال اعلم   )أ(، شركة

 ( الخلاصة3

  اليس مبرر   شركةفي حالة عم تحقيق أرباح أو عوائد اقتصادية ملموسة من قبل الفرض الضرائب. 

 التوضيح بأن إدراج هامش الربح بشأن التكلفة لم تنص عليه أنظمة ضريبة الدخل. شركةتود ال 

 لأنظمة هيئة السوق المالية ولم تثر الهيئة أية تحفظات بشأن الترتيبات أعلاه التي قامت بها  شركةتخضع ال

 .شركةال

 شركةالمصلحة بموجبه تحقيق ال افترضتعلى ضوء الحقائق أعلاه، يطلب عملاؤنا من سعادتكم إلغاء الإجراء الذي 

 ".إيرادات إضافية وإجراء ربط ضريبي معدل يؤكد هذه الحقيقة

 

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

 على وجهة نظر المصلحة شركة" ب( رد ال

هـ المتضمن المعلومات 12/10/1436نا بتاريخ اعتراضمن خطاب  1الفقرة  إلىيود عملاؤنا توجيه عناية سعادتكم 

المعلومات الإيضاحية الواردة في  إلىوعملياتها وإيراداتها الناشئة من تلك العمليات. بالإضافة  شركةالإيضاحية لتأسيس ال

 :على وجهة نظر المصلحة اأعلاه، يود عملاؤنا تقديم الإيضاحات التالية رد   عتراضخطاب الا

 إدارة الثروات.عمليات قسم ( اتفاقية مستوى الخدمات بغرض تزويد خدمات الاستثمار المصرفي ولم تتضمن 1

فيما يتعلق بقسم الاستثمار  )أ( شركةالخدمات المقدمة من قبل  )ج(تتعلق اتفاقية مستوى الخدمات مع بنك  1/1

 (.4المصرفي. مرفق صورة من اتفاقية مستوى الخدمات في المحلق )

مستوى الخدمات، التي تنص  ، من المعلومات الإيضاحية المتعلقة باتفاقية1الفقرة  1الصفحة  إلىفي هذا الصدد نشير 

 :خدمات الاستثمار المصرفيبوضوح على أن اتفاقية مستوى الخدمات أبرمت بغرض 

 إلى" أو "الاتفاقية"( تقديم الخدمات من مقدم الخدمة "تحدد اتفاقية مستوى الخدمة )"اتفاقية مستوى الخدمة

)باستثناء نشاط الإصدار(، التجارة، التوزيع، إسناد إدارة متلقى الخدمة فيما يختص بالخدمات المتعلقة بالاستثمار المصرفي 

 المخاطر والبنية التحتية. تعكس اتفاقية مستوى الخدمة مستوى الخدمة الحالية المقدمة من قبل مقدم الخدمة.

 قسم إدارة الثروات. إلىتلاحظون سعادتكم أن اتفاقية مستوى الخدمات لا تشير 

اتفاقية مستوى الخدمات المبرمة بتاريخ  إلىأشارت  اأن المصلحة ربما سهو   يود عملاؤنا إفادة سعادتكم 1/2

بأن اتفاقية مستوى الخدمات أعلاه تتعلق  ا)متلقي الخدمات(. علم   )أ( شركة)مقدم الخدمات( و )ب(م، بين 9/3/2010

 . )أ( شركةولا تتعلق بالخدمات المقدمة من قبل  )أ( شركة إلىبالخدمات المقدمة 

الخسارة التي تكبدتها على الاستفسارات المقدمة من قبل المصلحة خلال الفحص الميداني لإيضاح سبب  ارد   1/3

 أن مصاريف قسم إدارة الثروات غير شركةعلى التكاليف. أوضحت ال %15على الرغم من أنها تحمل هامش ربح بواقع  )أ( شركة

 من محضر الفحص الميداني. 3الفقرة  إلىفي هذا الصدد نود توجيه عناية سعادتكم  مشمولة في الاتفاقية أعلاه.
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( تنص القوائم المالية على أن مصاريف الخدمات التي يتم إثباتها في القوائم المالية تخص عمليات قسم الاستثمار 2

 المصرفي.

لق بــ "المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة" )أ( من القوائم المالية والمتع 8نوجه عناية سعادتكم للإيضاح رقم  2/1

 :على النحو التالي

ربيع  18)"ملتقى الخدمة"( بتاريخ )ج( )" مقدم الخدمة "( وبنك  شركة" تم توقيع اتفاقية خدمات )" الاتفاقية "( بين ال

اء خدمات الاكتتاب(، التوزيع، م( وتحدد هذه الاتفاقية تقديم خدمات استثمارية )باستثن2010مارس  4هـ )الموافق 1431الأول 

 مستلم الخدمة. إلىالمتاجرة، إدارة المخاطر وخدمات البنية التحتية المقدمة من مزود الخدمة 

لاتفاقية  اكما تلاحظون سعادتكم من الإيضاح أعلاه في القوائم المالية أن مصاريف الخدمات يتم تحميلها طبق  

 إدارة الثروات. مسالمصرفي وليس لعمليات ق لاستثمارمستوى الخدمات فقط لعمليات قسم ا

للنشاطات المسموح بتقديمها  اعام   امن القوائم المالية والذي يورد وصف   1للإيضاح  القد أشارت المصلحة سهو   2/2

 للموافقة النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة اطبق   )أ( شركةمن قبل 

بموجب اتفاقية  )س(تخص  )أ( شركةوالصناعة. عليه يلاحظ بأن هذا الأمر لا يعني بأن جميع الخدمات المقدمة من قبل 

 مستوى الخدمات أعلاه.

بناء  على ما ذكر أعلاه، تلاحظون سعادتكم أن اتفاقية مستوى الخدمات أعلاه لا تنص على تقديم الخدمات من قبل 

 . أ() شركةقسم إدارة الثروات ل

 ( لا يوجد فرق في الإيرادات المصرح عنها.3

حققت إيرادات من قسم إدارة  )أ( شركةنا الذي ينص على أن اعتراضمن خطاب  2/2، الفقرة 1بالإشارة للبند أ/ 3/1

 .اسعودي   ريـالا   3,025,126م والبالغ قدرها 2012من سنة  االثروات اعتبار  

والمصرح عنها في الإقرارات  اسعودي   ريـالا   3,025,126من قسم إدارة الثروات  بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة 3/2

 -:م وذلك على النحو التالي2013و 2012الضريبية للسنوات 

 

 رقم الكشــف الإيرادات من قسم إدارة الثروات )ريـال سعودي( السنة

 14الكشف  20,321 2012

 1الكشف  3,004,805 2013

  3,025,126 الإجمالي

تلاحظون سعادتكم أن الإيرادات أعلاه، تم التصريح عنها بصورة صحيحة في السنوات التي تحققت فيها. وعليه، لا يوجد 

 فرق في الإيرادات المصرح عنها.

 ( أسباب عدم تحقيق أي أرباح من قسم إدارة الثروات.4

الأرباح تتطلب ستلاحظون سعادتكم بأنه بالنسبة لأي مشروع أو عمل تجاري جديد فإن مسألة تحقيق الإيرادات/  4/1

هى الشركات الكبيرة،  شركةبأن العملاء الذين لديهم القدرة على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ال ا. علم  امقدر   اوقت  
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 شركةوالأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. علاوة على ذلك فإن الأعمال التجارية للالمجموعات العائلية ذات الثروات الضخمة 

من الاستثمار  اكبير   اهى فريدة من نوعها وذات تنافسية عالية. وعلى وجه الخصوص فإن نشاط الخدمات المالية، يتطلب قدر  

 وتطوير قاعدة العملاء ومن ثم تحقيق الإيرادات/ الأرباح.

لأي من شركات  )أ( شركةلعدم وجود خدمات مقدمة من قبل  االحال في قسم الاستثمار المصرفي، نظر   ليس كما هو

أن تحتفظ بمصاريفها. يتسق هذا النموذج مع المتطلبات النظامية ويؤيده المشرعون في هذا  االدولية، فقد كان ملائم   )ب(

 المجال.

من  شركة، لم تتمكن الشركةعدم الإقبال من العملاء على خدمات اللأنها البداية للعمليات وكذلك نتيجة ل اونظر   4/2

لم تحقق أي إيرادات لتعويض مصاريفها من عمليات قسم إدارة  شركةبأن ال اتحقيق أهدافها فيما يختص بالإيرادات، علم  

 الثروات.

الإيرادات بشأن مصاريف قسم على ضوء الحقائق أعلاه، تلاحظون سعادتكم أن إجراء المصلحة فيما يتعلق باحتساب 

 ، أمر غير مبرر.)س(إدارة الثروات لا يؤيده أي دليل ملموس. عليه فإن اعتبار المصلحة للدخل من نشاطات لا تحقق أي فائدة ل

 اليس مبرر   شركةإن إجراء المصلحة بفرض الضرائب في حالة عدم تحقيق أرباح أو عوائد اقتصادية ملموسة من قبل ال

ه أنظمة ضريبة الدخل. وعليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم إلغاء إجراء المصلحة بفرض ضرائب إضافية على ولم تنص علي

 الإيرادات.

 شركةعلى ضوء الحقائق أعلاه، يطلب عملاؤنا من سعادتكم إلغاء الإجراء الذي افترضت المصلحة بموجبه تحقيق ال

 قة ".إيرادات إضافية وإجراء ربط ضريبي معدل يؤكد هذه الحقي

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 - عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

 ( على التكلفة المتكبدة بشأن قسم إدارة الثروات%15احتساب هامش ربح بواقع ) -1" 

 الإجمالي م2013 م2012 م2011 م2010 البيـــــــــــــان

 53,503,515 11,829,746 20,221,379 12,224,768 9,227,622 قيمة البند

 10,700,703 2365949 40,44,276 2,444,954 1,845,524 فرق الضريبة

موضح في القوائم مساهمة مقفلة وأن نشاطها كما هو  شركةهو  شركةتوضح المصلحة أن الكيان القانوني لل

والحفظ والتعامل كوكيل في أعمال الأوراق  المالية عبارة عن تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الترتيب والمشورة

بتوفير الخدمات  شركة( الخاصة بقيام المجموعة )ب(ناتجة من تقديم خدمات للجهات ذات العلاقة ) شركةالمالية، وإيرادات ال

تية وتم توقيع المتعلقة بإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة والتوزيع وإدارة المخاطر ودعم البنية التح

( التي نصت على )الأتعاب التي ستحصل عليها 7م وبناء على نص الفقرة )4/3/2010في  )ج(وبين بنك  شركةالاتفاقية بين ال

(. %15زائد هامش ربح بواقع )ج( شركةبموجب اتفاقية مستوى الخدمات من قبل مقدم الخدمة تساوي تكلفة  )ج( شركة

( من الاتفاقية 4للفقرة ) اهـ، وقد تم تحديد الخدمات طبق  3/2/1436بتاريخ  مناقشة المحرروأكد على ذلك ما ورد في محضر ال

ومنها خدمات التوظيف والتقارير وحوكمة المخاطر وخطة التسويق والموازنة وأعمال البحوث وخلافه من الخدمات الموضحة 

  رة الثروات.ولم تستثني هذه الاتفاقية قسم إدا 21حتى  3بالاتفاقية بالصفحات من 
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كذلك مدرج ضمن إيضاحات القوائم المالية ما يلي )يجب أن يقوم مزود الخدمة وبشكل منظم بتحديد تكلفة الخدمات 

 ابررت طبق   شركة( كما أن ال%15إليها هامش ربح مبلغ  امضاف  التي قام بتقديمها المستلم الخدمة وإصدار فاتورة بالتكلفة 

الخسارة الناتجة من قسم إدارة الثروات والمدرج ضمن الاتفاقية  إلىلمحضر المناقشة أعلاه أن سبب تحقيقها خسائر يرجع 

 المذكورة أعلاه.

والمرفق بالملف والذي قيد فيه تقسيم المصروفات بين إدارة  شركةكما توضح المصلحة أن البيان المقدم من ال

بأنها حققت إيرادات من نشاطات قسم الثروات في السنوات  شركةلمصرفي أفادت فيه القسم الثروات وإدارة الاستثمار ا

م إلا أن هذه الإيرادات المحققة كانت أقل من التكلفة وبالتالي تكبدت خسارة ولم توضح قيمة هذه الثروات إلا 2013 ،م2012

 ريـالا   3,025,126م بمبلغ 2012ة الثروات خلال عام المقدم أفادت بأنه تم تحقيق إيرادات من نشاط قسم إدار عتراضأنه في الا

لم تقم بإدراج هذه الإيرادات ضمن إيرادات رسوم الخدمات حيث تبين  شركةم تبين أن ال2012قائمة الدخل لعام  إلىوالرجوع 

 إلى:تنقسم  شركةللبيان المقدم من ال اأن إجمالي التكاليف خلال العام طبق  

 تكاليف قسم الثروات تريـالا 17,583,808

 تكاليف إدارة الاستثمار المصرفي ريـالا   64,416,821

 م2012إجمالي التكاليف لعام  ريـالا   82,000,629

وتبين أنه تم حسابه على أساس تكاليف  ريـالا   74,079,345وبمراجعة قائمة الدخل تبين أن إيرادات رسوم الخدمات بلغت 

لم تقم بإدراج  شركةوتين من ذلك أن ال %15مضاف إليها هامش ربح  ريـالا   64,416,821غة إدارة الاستثمار المصرفي البال

لا تقوم  شركةأن ال إلىالتي أفادت أنها محققة من نشاط قسم إدارة الثروات بما يشير  ريـالا   3,025,126الإيرادات البالغة 

 الدخل حتى وإن حقق القسم إيرادات. إيرادات قسم إدارة الثروات ضمن إيرادات الخدمات بقائمةبإدراج 

مخالف  اها من أنها لم تحقق أي إيرادات من نشاط الاستثمار المصرفي مطلق  اعتراضفي  شركةكما أن ما أفادت به ال

الموضحة ببيان الإيرادات محققه  شركةن كافة إيرادات الإلما هو موضح بالبيان المقدم منها والقوائم المالية المرفقة حيث 

ه من أن قسم إدارة الثروات يقوم بإدارة وتحمل المخاطر اعتراضمن نشاط الاستثمار المصرفي كما أن ما أفاد به المكلف في 

من أن قسم إدارة الثروات يركز على تقديم الخدمات المصرفية  عتراضيتعارض مع ما أوضحه في نفس الا شركةالخصة بال

في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأصول ويشمل ذلك تقديم  العروض المصرفية وحلول الاستثمار للأفرادالخاصة و

 الاستشارات المالية وترتيب الصفقات وخدمات الحفظ بشأن المنتجات ".

 ا:لحاقية جاء فيها التالي نصً إوقدمت المصلحة مذكرة 

الاتفاقية لم يتبين وجود أي استثناء لتكاليف قسم إدارة الثروات محل الخلاف " نفيدكم بأنه بعد الاطلاع على هذه 

الوارد ضمن الاتفاقية لم يتبين وجود أي استثناء لتكاليف قسم إدارة الثروات محل الخلاف الوارد ضمن الاتفاقية الأولى التي 

 ب( من الاتفاقية الثانية./5للفقرة ) امكلف طبق  قدمها أثناء فحص الحسابات، كما تبين وجود إيرادات أخرى لم يصرح عنها ال

 ". عتراضلذا فإن المصلحة تتمسك بوجهة نظرها الواردة في مذكرة رفع الا

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

المكلف على فرض ضريبة دخل بعد احتساب هامش ربح بواقع  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 
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روات للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها ( على التكلفة المتكبدة لقسم إدارة الث15%)

 للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

استند إليها المكلف تبين للجنة أن هذه والاتفاقية التي  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي حل الا

 اعتراض( على الخدمات المتعلقة بإدارة الثروات مما ترى معه اللجنة رفض %15) الاتفاقية تنص على احتساب هامش ربح بواقع

 المكلف على هذا البند.

 عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعة للموظفين. -2

 :وجهة نظر المكلف -أ

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 اجبة الخصم لأغراض النشاط التجاري.( الحوافز مصاريف و1" 

إفادة سعادتكم بأن الحوافز تمثل مصاريف واجبة الخصم لأغراض النشاط التجاري والتي يتطلبها العمل  شركةتود ال

( فقرة 9للمادة ) اينص عليها النظام الضريبي للسماح بخصمها طبق  التجاري من أجل استمراريته كما أنها تستوفي الشروط التي 

 -:( من اللائحة التنفيذية1)

 " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هى:

( جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط 1

 :توفر الضوابط الآتية

 ت ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها.أ ( أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندا

 ب( أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

 ج( أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

 د( ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية ".

على سعادتكم أهمية دفع ستلاحظون سعادتكم مما ورد أعلاه بأن الحوافز استوفت الشروط أعلاه. كذلك لا يخفى 

، وفي حالة عدم دفع مثل هذه الحوافز سيضطر الموظفين لترك الحوافز للاحتفاظ بالموظفين لغرض تحقيق الإيرادات مستقبلا  

في  شركةللعناصر التي تساهم في تحقيق الإيرادات وإضعاف الموقف التنافسي لل شركةوبالتالي فقدان ال شركةالعمل في ال

 السوق.

 والأسهم( المكافآتالحوافز )مدفوعات ( أسس 2

من عناصر تعويضات الموظفين ويتم التعامل معها بالمساواة مع غيرها من عناصر الرواتب الأخرى  ةتعتبر الحوافز واحد

 مثل الراتب الأساسي وبدل السكن .... الخ.

لعقد عمل الموظف وسياسة  اعلى أداء الموظف وفق   اإفادتكم بأن الحوافز يتم دفعها للموظفين استناد  يود عملاؤنا 

 (.3المعتمدة من وزارة العمل الملحق رقم ) شركةال

بأن هذه الحوافز  اعلى تقدير الإدارة، علم   تقوم الإدارة بتقييم أداء الموظف في نهاية كل سنة وتحدد الحوافز بناء  

 ليست ثابتة.

 .شركةالتي تكبدتها الأسباب صرف الحوافز على الرغم من الخسائر ( 3
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لما تم إيضاحه أعلاه فإن الحوافز تمثل عامل مهم لتحديد ما يتقاضاه الموظف من مزايا وبالتالي الحكم على  اطبق  

إفادة سعادتكم بأن الحوافز لا يتم منحها فقط  شركةعلى المدى الطويل كما تود ال شركةأدائه والذي سيعود بالنفع على ال

ن هذه الحوافز تمنح لتشجيع الموظفين للمساهمة في النشاط التجاري والتشغيلي إحيث  شركةعلى إيرادات/ أرباح ال بناء  

 .شركةالمستقبلي لل

تعمل في سوق تنافسية للغاية حيث يتعين عليها الاحتفاظ  شركةعلاوة على ذلك، يود عملاؤنا إفادة سعادتكم أن ال

للممارسة المتبعة في مثل  اعن طريق تعويضهم وفق   ة والكفاءة في مثل هذا النشاطبالموظفين من ذوي الخبرة والمهار

قادرة على المنافسة في قطاع الخدمات المالية يجب عليها الاحتفاظ بنوعية معينة من  شركةهذا النشاط. ولكي تكون ال

 الموظفين الذين يتميزون بالمهارة والخبرة في هذا المجال.

 شركةلتكاليف المستردة إيرادات محققة من قبل الالمصلحة ا اعتبرت( 4

 وبالتالي فإن الحوافز المرتبطة بقسم إدارة الثروات واجبة الخصم

 اسعودي   ريـالا   17,266,652 2011

 اي  سعود ريـالا   33,404,527 2012

 اسعودي   ريـالا   8,780,496 2013

( من 1( فقرة )9للمادة ) اطبق  أعلاه وذلك بشأن الإيرادات التي افترضتها المصلحة،  شركةمع عدم الإخلال بوجهة نظر ال

يف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة واجبة الخصم بالأخذ في الاعتبار أن الحوافز اللائحة التنفيذية جميع المصار

لحة خاضعة للضريبة، عليه فإن الحوافز استوفت الشروط والتي اعتبرتها المص شركةمن التكلفة المستردة لل اتمثل جزء  

 ( من اللائحة التنفيذية.1( فقرة )9المنصوص عليها في المادة )

بأن استبعاد  اعلى ضوء ما ذكر أعلاه، يجب السماح بخصم الحوافز المرتبطة بقسم إدارة الثروات المذكورة أعلاه، علم  

 ات لن ينتج عنه أية إيرادات خاضعة للضريبة.تكلفة الحوافز المرتبطة بقسم إدارة الثرو

 ( الخلاصة5

من عقود عمل الموظفين وأنها  االحقائق والإيضاحات المذكورة أعلاه، نود إفادة سعادتكم أن الحوافز تشكل جزء   إلى ااستناد  

النظام الضريبي للسماح بخصمها من المصاريف اللازمة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة وأنها تستوفي الشروط التي أجازها  رتعتب

 ( من اللائحة التنفيذية.1( فقرة )9على النحو المبين في المادة )

 عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم إجراء ربط معدل يتم بموجبه السماح بخصم الحوافز المدفوعة للموظفين ". بناء  

 ا:عاليه ذكر فيها التالي نص  وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها 

 .شركةالحوافز على الرغم من الخسائر التي تكبدتها ال( أسباب صرف 1" 

من مزايا وبالتالي الحكم على لتحديد ما يتقاضاه الموظف  امهم   لما تم إيضاحه أعلاه فإن الحوافز تمثل عاملا   اطبق   1/1

 على المدى الطويل. شركةأدائه والذي سيعود بالنفع على ال
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بل يتم منحها  شركةعلى إيرادات/ أرباح ال إفادة سعادتكم بأن الحوافز لا يتم منحها فقط بناء   شركةكما تود ال 1/2

. إن الحوافز يتم منحها شركةكمكافآت إضافية لتشجيع الموظفين للمساهمة في النشاط التجاري والتشغيلي المستقبلي لل

 لعقود العمل الموقعة معهم. اعلى أدائهم ووفق   بناء  

تعمل في سوق تنافسية للغاية حيث يتعين عليها  شركةال علاوة على ذلك يود عملاؤنا إفادة سعادتكم أن 1/3

المتبعة  للممارسة االاحتفاظ بالموظفين من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في مثل هذا النشاط عن طريق تعويضهم وفق  

ة نييجب عليها الاحتفاظ بنوعية مع قادرة على المنافسة في قطاع الخدمات المالية شركةفي مثل هذا النشاط. ولكي تكون ال

من الموظفين الذين يتميزون بالمهارة والخبرة في هذا المجال. كذلك لا يخفي على سعادتكم أهمية دفع الحوافز للاحتفاظ 

ن لترك العمل في و، وفي حالة عدم دفع مثل هذه الحوافز سيضطر الموظفادات مستقبلا  بالموظفين لغرض تحقيق الإير

 في السوق. شركةللعناصر التي تساهم في تحقيق الإيرادات وإضعاف الموقف التنافسي لل شركةوبالتالي فقدان ال شركةال

 إلىمالية، تقسيم الحوافز من الشائع فيما يتعلق بمكونات حوافز الموظفين وخاصة في مجال الخدمات ال 1/4

 مكونات متغير وثابتة.

إفادة سعادتكم بأن الحوافز تمثل مصاريف واجبة الخصم لأغراض النشاط التجاري والتي يتطلبها العمل  شركةتود ال 1/5

( فقرة 9للمادة ) االتجاري من أجل استمراريته كما أنها تستوفي الشروط التي ينص عليها النظام الضريبي للسماح بخصمها طبق  

 -:( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي تنص على الآتي1)

 :" المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هى

( جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توفر 1

 -:الضوابط الآتية

 أ( أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها.

 ب( أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

 ج( أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

 د( ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.

بموجب نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة  امن قبل وزارة العمل ليس شرط   شركة( اعتماد سياسة ال2

 الدخل.

د نص بموجب نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التوضيح لسعادتكم بأنه لا يوج شركةتود ال 2/1

تحتفظ  يتن والالخاصة بمكافآت الموظفي شركةالالدخل يتطلب من المكلف الحصول على موافقة وزارة العمل بشأن سياسة 

 . إن طلب موافقة وزارة العمل في هذا الشأن لا يؤثر على دفع الحوافز للموظفين.شركةبها ال

مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا تنص موافقة وزارة العمل على أن السياسة واجبة التطبيق فقط من السنة التي  2/2

 على عقود العمل. ا. يتم تحديد حوافز الموظفين استناد  شركةبشأن سياسة التم فيها منح الموافقة 

تكبدت خسائر وأن  شركةإن إجراء المصلحة المتمثل في استبعاد المبالغ المدفوعة للموظفين على أساس أن ال 2/3

 .افي هذا الصدد ليس مبرر   شركةوزارة العمل لم تعتمد لائحة ال

وبالتالي فإن الحوافز المرتبطة بقسم  شركةاعتبرتها المصلحة إيرادات محققة من قبل ال( التكاليف المستردة التي 3

 .ستثمار المصرفي تعتبر واجبة الخصمالا
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2011 17,266,652 

2012 33,404,527 

2013 8,780,496 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، أي مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتحقيق الدخل 1) 9للمادة  اطبق   3/1

 الخاضع للضريبة تكون واجبة الخصم لأغراض الضريبة.

 سعلى أسا )س(بالأخذ في الاعتبار أن تكاليف الحوافز الخاصة بقسم الاستثمار المصرفي تمت فوترتها على  3/2

من الإيرادات التي افترضتها المصلحة خاضعة للضريبة، فإن مصاريف  اوأنها تمثل جزء   %15هامش ربح بواقع  اائد  التكلفة ز

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 1( فقرة )9للمادة ) االحوافز تكون قد استوفت المعايير اللازمة لتصبح واجبة الخصم طبق  

 الدخل.

 السماح بخصم الحوافز المرتبطة بقسم الاستثمار المصرفي المذكورة أعلاه. على ضوء ما ذكر أعلاه، يجب 3/3

 ( استبعاد تكاليف الحوافز المتعلقة بقسم إدارة الثروات لا يحقق أي دخل خاضع للضريبة.4

اذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأن هناك فر 4/1 بين المصروف من وجهة النظر المحاسبية )المستخدم لتحديد  ق 

ادات( ووجهة النظر الضريبية. وذكرت أن استبعاد المصروف من وجهة النظر الضريبية لا يلغي تأثيره عند تحديد الإيرادات الإير

 للحسابات(. ا)إذا ارتبطت بالمصاريف طبق  

أن توضح أنه لم يتم إثبات ربح محاسبي من عمليات قسم إدارة الثروات عن طريق إعادة تحميل هذه  شركةتود ال 4/2

أعلاه، لا تنطبق اتفاقية مستوى الخدمات على قسم إدارة الثروات، ومن  1. كما تم إيضاحه في الفقرة )س(المصاريف على 

 ثم لا يوجد ربح محاسبي متحقق من عمليات إدارة الثروات.

كافية لخصم مصاريف الحوافز، فإن تأثير استبعاد  االأخذ في الاعتبار أن عمليات إدارة الثروات لا تحقق أرباح  ب 4/3

 تحقيق دخل خاضع للضريبة. إلىمصاريف الحوافز المتعلقة بقسم إدارة الثروات لا يؤدي 

ف لازمة وضرورية للنشاط التجاري. عليه، كما تم إيضاحه أعلاه، يجب التأكد من أن المصاريف المتكبدة من قبل المكل

تستوفي مصاريف الحوافز معايير المصاريف الواجبة الخصم لأغراض الضريبة بموجب نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية 

لنظام ضريبة الدخل. عليه، نطلب من سعادتكم الأخذ في الاعتبار طبيعة الحوافز المدفوعة في إطار نظام ضريبة الدخل 

 التنفيذية لنظام الدخل والموافقة على خصمها عند تحديد الوعاء الضريبي ". واللائحة

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً  

 م2013م حتى 2011عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعة للموظفين عن الأعوام من  -2" 

 2013 2012 2011 البيـــــــــــــــــــــان

 9,374,363 36,220,854 17,266,652 قيمة البند

 1,874,873 7,244,171 3,453,330 فرق الضريبة
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ترى المصلحة أن الحوافز والمكافآت تمنح للموظفين والعمال نتيجة زيادة إنتاجيتهم أو زيادة ساعات العمل وكل ما 

المعترضة وذلك أن النتائج التي أظهرتها  شركةوهو ما يتنافى مع حالة ال شركةتحقيق أو زيادة الأرباح لل إلىمن شأنه أن يؤدي 

حققت خسائر خلال السنوات محل الخلاف بلغت جملتها حتى  شركةالمقدمة توضحان ال القوائم المالية والإقرارات

 .( ريـالا  24,648,672م مبلغ )31/12/2013

هـ قد أكدت 23/8/1426( وتاريخ 51( من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )13,12كما أن المادتين )

( عمال فأكثر أن يقدم لوزارة العمل لائحة تنظيم العمل تشتمل على الأحكام الداخلية للعمل 10على كل صاحب عمل يشغل )

على أن تعتمد هذه اللائحة من وزير العمل، وبالنسبة للائحة العمل المقدمة من  ومنها الأحكام المتعلقة بالمميزات والجزاءات

م وعليه فهى 17/3/2015هـ الموافق 26/5/1436( وتاريخ 2273تبين أنها معتمدة بموجب قرار معالي وزير العمل رقم ) شركةال

تي تلي اعتمادها من قبل معالي الوزير ولا صادرة ومعتمده بعد تاريخ السنوات محل الخلاف وتبدأ السريان على السنوات ال

( لعام 1346الاستئنافي رقم ) تسري على السنوات محل الخلاف وقد تأيد إجراء المصلحة بالعديد من القرارات منها القرار

ند ه من أن هذا المصروف متعلق بالإيرادات التي حددتها المصلحة في الباعتراضهـ، وبالنسبة لما أوضحه المكلف في 1435

بما ورد في  االأول من بنود الخلاف فتؤكد المصلحة على ذلك بالنسبة لما يخص قسم الثروات )حيث يجب معالجتها استرشاد  

بين المصروف من وجهة النظر الضريبية ولا يعني أن عدم اعتماد المصروف  االبند الأول من المذكرة(، مع مراعاة أن هناك فرق  

 لاشى تأثيره في تحديد الإيرادات إذا كانت مرتبطة بالمصروفات والتكاليف المحاسبية ".من وجهة النظر الضريبية أن يت

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

المكلف على عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعة للموظفين  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

لائحة تنظيم العمل التي قدمها المكلف تبين  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراضمما ترى معه اللجنة بالأغلبية رفض  عتراضللجنة أن هذه اللائحة لا تخص أعوام الا

 .تريـالا 839,310م مبلغ 2013عدم المساح بحسم المستخدم / المعكوس قيده عام  -3

المشار  عتراضمذكرة رفع الا انتهاء الخلاف في هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حسب ما ورد في

 إليها أعلاه.

 تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة. -4

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

بأن  اإفادة سعادتكم بأن التكلفة أعلاه تمثل مصاريف واجبة الخصم مؤيدة بالمستندات الثبوتية. علم   شركة" تود ال

م بشأن اشتراكات التأمينات الاجتماعية الإضافية 2010في سنة  ام يعود للسداد الذي تم لاحق  2010فرق في سنة  –أقل 

 دات المؤيدة.نالمست إلى( تسوية إضافة 5للسنوات السابقة. مرفق في الملحق رقم )

الذين استقالوا من عزى للاشتراكات التي تمت بشأن الموظفين ي   هنإم ف2013و 2011بالنسبة للفرق في السنوات 

يتم إثبات اشتراكات التأمينات الاجتماعية  احيث لم يتم الأخذ في الاعتبار هذا الأمر في الشهادة لتلك السنة عملي   شركةال

لم يتم  شركةبشأن الموظفين الذين استقالوا من ال شركةللموظفين الجدد، وبالتالي فإن الاشتراكات التي تمت من قبل ال

 إدراجها في شهادة التأمينات الاجتماعية.
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ربط ضريبي معدل يؤكد جتماعية وإجراء من سعادتكم السماح بخصم اشتراكات التأمينات الا شركةعليه تطلب ال بناء  

 هذه الحقيقة ".

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نص  

العامة للتأمينات الاجتماعية  مؤسسةفي سداد الاشتراكات لل شركةم. وبدأت ال2010في يناير  شركة( تم تسجيل ال1" 

م. تحتوى شهادة التأمينات الاجتماعية التي على أساسها احتسبت المصلحة الرواتب المصرح عنها 2010من شهر أكتوبر  ااعتبار  

 م.2010حتى ديسمبر  2010من أكتوبر 

العامة للتأمينات الاجتماعية، يجب سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين من  مؤسسةلأنظمة ال ا( طبق  2

تسجيل الموظفين لأغراض التأمينات الاجتماعية من تاريخ التوظيف حيث كان  شركةلتوظيف. لذلك، كان على التاريخ بداية ا

اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظفين  اسعودي   ريـالا   489,238م. يمثل الفرق أعلاه، والبالغ 2010ذلك قبل شهر أكتوبر 

 في تسجيلهم. شركةالذين تأخرت ال

العامة للتأمينات الاجتماعية عن  مؤسسةلقة بالفرق أعلاه، لم تضمن في الشهادة الصادرة من قبل الالرواتب المتع

 م.2011م طالما أن التسجيل المتأخر حدث في سنة 2010سنة 

العامة للتأمينات الاجتماعية  مؤسسةأن جميع المصاريف أعلاه، مؤيدة بالفواتير الصادرة عن ال شركة( توضح ال4

 (.5م سداد المرفقة في الملحق )ونماذج نظا

يف ضرورية لمزاولة رمصا هيعلى ضوء ما تم إيضاحه أعلاه، تلاحظون سعادتكم أن اشتراكات التأمينات الاجتماعية 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، فإن اشتراكات التأمينات 1) 9العمل وتؤيدها المستندات. بموجب المادة 

واجبة الخصم لأغراض الضريبة، وعليه، نطلب من سعادتكم الأخذ في الاعتبار طبيعة اشتراكات التأمينات الاجتماعية أعلاه 

 لنظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والموافقة على خصمها ". االاجتماعية المدفوعة طبق  

 :المصلحةوجهة نظر  –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا اصً فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت ن

 م2013 م2012 م2011 م2010 البيان

 25,539 20,373 67 489,238 المبلغ المضاف

 5,108 4,075 13 97,848 فرق الضريبة

( من رواتب السعوديين %11لنظام التأمينات الاجتماعية بنسبة ) اتوضح المصلحة أنها قامت باحتساب البند طبق  

( من رواتب غير السعوديين ومقارنتها مع التأمينات الاجتماعية المحمل على الحسابات وتم إضافة الفرق للوعاء %2ونسبة )

يف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل لأحكام المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي التي تنص على )المصار اتطبيق  

تمكن المصلحة من التأكد من  أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى -أ :الخاضع للضريبة هى

 هـ ".1436( لعام 1467صحتها( وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القرار الاستئنافي رقم )

 :رأي اللجنة –ج 
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بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

المكلف على تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة للأسباب  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 ة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.المفصلة في وجهة نظره، بينا ترى المصلحة صح

عما  ازائد   اقد حملت على هذا البند جزء   شركةتبين للجنة أن ال عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 اعتراضى اللجنة رفض ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تر10/9( ورقم )9للمادتين رقم ) ايسمح به النظام، واستناد  

 المكلف على هذا البند.

 ضريبة استقطاع على بعض الدفعات. -5

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 :التالية للأسبابي فرضتها المصلحة تعلى ضريبة الاستقطاع ال شركة" لا توافق ال

  المصلحة ضريبة استقطاع على دفعات معينة غير خاضعة للضريبة مثل مصاريف الهاتف، والإقامة، والمبالغ فرض

 المدفوعة للجهات المقيمة، دفع رواتب الموظفين الخ ....

   بأنها دفعت أو تم عكس قيدها في  ااعتبرت المصلحة تاريخ الاستحقاق هو تاريخ دفع ببعض المصاريف، علم

 ة ومن ثم سداد ضريبة الاستقطاع عنها.السنوات اللاحق

 .تم سداد ضريبة الاستقطاع على بعض الدفعات المعينة 

 بتقديم المستندات المؤيدة للمصلحة في القريب العاجل ". شركةستقوم ال

 ا:مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نص   وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف

قدمت المعلومات الإيضاحية بشأن عدم انطباق ضريبة الاستقطاع على تلك  شركةسعادتكم أن ال( نود إفادة 1"

 هــ.18/1/1436م بتاريخ 6954/2015المستندات/ الفواتير المؤيدة من خطابنا رقم  إلىالدفعات بالإضافة 

 إلىلدفعات بالإضافة ( نقدم مرة أخرى المعلومات الإيضاحية بشأن عدم انطباق ضريبة الاستقطاع على تلك ا2

( . بالأخذ في الاعتبار الإيضاحات والمستندات المؤيدة المرفقة 6المستندات/ الفواتير المؤيدة، لاطلاع سعادتكم في الملحق )

." 

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

لأحكام  االمصلحة المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة من الجهات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع طبق   أخضعت" 

( من النظام الضريبي والتي نصت على أنه يجب على كل مقيم سواء  كان مكلف أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام 68المادة )

ما لغير مقيم من مصدر في  الطبيعي ممن يدفعون مبلغ  لغير مقيم وعلى الشخص اوعلى المنشأة الدائمة في المملكة 

( منها والتي نصت 6للأسعار الموضحة بالمادة ومنها ما ورد في الفقرة ) االمملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع، وفق  

( على أن الدفعات 63ة )( وحيث أكدت اللائحة التنفيذية في الماد%15أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا تتجاوز الضريبة )

( وتاريخ 1776(، وكذلك القرار الوزاري رقم )%15مرتبطة تخضع لــ ) شركةأو  قابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيسم

للإقرار الضريبي المقدم من المكلف بعد المقارنة مع كشف الاستقطاع السنوي للمكلف، وعليه فإن  اوطبق   ،هـ18/5/1435

 إجراء المصلحة سليم كما أن المكلف لم يقدم أية مستندات مؤيدة لطلبه ".
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 :رأي اللجنة –ج 

ا ورد في المذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وم

المكلف على فرض ضريبة استقطاع على بعض  اعتراضالخلاف يتمثل في  الإلحاقية المقدمة من الطرفين تبين أن محور

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. الدفعات

تبين للجنة أن المستندات المقدمة من المكلف لا  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراضيمكن الركون إليها مما ترى معه اللجنة رفض 

 .الإضافيتينفرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع  -6

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا اجاءت نصً فيما يلي وجهة نظر المكلف كما 

 " ذكرت المصلحة أن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد.

 - :( من اللائحة التنفيذية للنظام على الآتي71( من المادة )2( تنص الفقرة )1

 -:" تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية

 المكلف على الربط .أ ( موافقة 

 ب( مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.

 على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. عتراضج( انتهاء الموعد النظامي للا

 الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم ". عتراضد( صدور قرار نهائي من لجان الا

سعادتكم بأن الأنظمة تنص على فرض غرامة التأخير في حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية ستلاحظون 

بموجب هذا الخطاب على الربط  شركة. لقد اعترضت العتراضسواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط أو انتهاء إجراءات الا

 هائية بموجب الأنظمة الضريبية.وبالتالي فإن الالتزامات الضريبية المفروضة لا تعتبر ن

( 3للنظام بحسن نية يتناقض مع التعميم رقم ) شركة( يعتقد عملاؤنا بأن فرض غرامة على الضريبة نتيجة لتفسير ال2

 :هـ والذي ينص على الآتي1379لسنة 

الجزاء عليه بغرامة " ويكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانوني لكي ينجو من توقيع 

التأخير. ولا عبرة بما تظهر التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ غير مقصود في الأرباح أو خطأ في التطبيق أو لبس 

 في المبدأ .....

وذلك لأن القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف. إن القانون لا يقصد إنزال العقوبة على من يخفق في البحث 

 زمه الحجة، وإنما فرض الجزاء على مخالفة القانون وإهمال تنفيذه عن قصد وسوء نية ".وتل
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 - :وبإيجاز فإن الأحوال التي لا توجب فرض غرامة التأخير هى على النحو التالي

 .وجود خلاف فني أو اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف 

 المكلف بحسن نية. فتصر 

  المكلف تفسير النظام، فإنه يجب عدم فرض غرامة تأخير يمكن إذا ما تصرف بحسن نية.حتى وإن أساء 

ستلاحظون سعادتكم أن الالتزام الضريبي الناشئ من هذه التعديلات نتج بسبب عدم موافقة المصلحة على وجهة نظر 

 عدم سداد للضريبة أو التهرب منها. شركةالمصلحة وليس نتيجة لتعمد ال

من اللجنة الاستئنافية  امن القرارات الصادرة حديث  مجموعة  إلى( علاوة على ذلك يود عملاؤنا توجيه عناية سعادتكم 3

هـ( حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة التأخير تحتسب 1435لسنة  1355هـ والقرار رقم 1434لسنة  1333الضريبية )القرار رقم 

 الإقرار. ن تاريخ تقديممن تاريخ صدور قرار نهائي وليس م

 -:نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه

 هـ1434لسنة  1333قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

ن اللجنة أيدت وجهة نظر المصلحة في تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات إ" حيث 

عليه ترى اللجنة  يتم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي، وبناء   ناللجنة ترى أالمطلوبة، لذا فإن 

تأييد استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما 

 قضى به في هذا الخصوص.

 هـ.1435لسنة  1355ة الاستئنافية الضريبية رقم قرار اللجن

 -:نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه

 هـ.1435لسنة  1355قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

تأييد استئناف من تاريخ صدور قرار نهائي، وبالتالي " لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرض الضريبة 

الضريبة الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي  المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق

 فيما قضى به هذا الخصوص ".

 على ضوء الإيضاحات المبينة في الفقرات أعلاه يجب عدم فرض غرامة تأخير على عملائنا ".
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 ا:المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً وخلال جلسة 

، لا ينبغي على المصلحة فرض غرامات تأخير بسبب الأخطاء عتراض" في ضوء الإيضاحات المبينة في خطاب الا

 بشأن، فرق الضريبة. شركةوالاختلاف في وجهات النظر بين المصلحة وال

( من اللائحة التنفيذية للنظام على فرض غرامة 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77من المادة )( تنص الفقرة )أ( 2

التأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع والضريبة المعجلة. تحسب غرامة التأخير من تاريخ استحقاق 

( من 2اللجنة الموقرة بأن الضريبة المستحقة تم تعريفها في الفقرة )الضريبة وحتى تاريخ السداد. يود عملاؤنا إفادة أعضاء 

 -:( من اللائحة التنفيذية للنظام والتي تنص على الآتي71المادة )

 -:" تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية

 أ ( موافقة المكلف على الربط.

 بموجب إقراره.ب( مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه 

 على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. عتراضج( انتهاء الموعد النظامي للا

 الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم ". عتراضصدور قرار نهائي من لجان الاد( 

من نظام ضريبة  (77( ستلاحظون سعادتكم بأن الأنظمة تنص على فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة )3

( من اللائحة التنفيذية للنظام في حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية سواء كان ذلك بعد 68الدخل والمادة )

 ا. عليه فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائي  عتراضقبول المكلف للربط أو انتهاء إجراءات الا

 مة.بموجب الأنظ

( من اللائحة التنفيذية للنظام 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77علاوة على ذلك لم تقصد الفقرة )أ( من المادة )

الابتدائية  عتراضمعاقبة المكلف بالنسبة للتأخير في تحديد مبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من جانب المصلحة أو لجان الا

 لمظالم في إنهاء الوضع الضريبي للمكلف.أو الاستئنافية أو ديوان ا

من ( 2على ما ذكر أعلاه يعتقد عملاؤنا بأن غرامة التأخير لا مجال لفرضها في هذا الحالة وفق الفقرة رقم ) ااستناد  

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.71المادة )

من اللجنة الاستئنافية  امن القرارات الصادرة حديث  عة مجمو إلى( علاوة على ذلك يود عملاؤنا توجيه عناية سعادتكم 4

هـ( حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة التأخير تحتسب 1435لسنة  1355هـ والقرار رقم 1434لسنة  1333الضريبية )القرار رقم 

 من تاريخ صدور قرار نهائي وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

 -:القرار المذكور أعلاهنورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من 

 هـ.1434لسنة  1333قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

أيدت وجهة نظر المصلحة في تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات  ةن اللجنإحيث "

عليه ترى اللجنة  تاريخ صدور قرار نهائي، وبناء   المطلوبة، لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من

تأييد استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما 

 قضى به في هذا الخصوص.

 هـ.1434نة لس 1333( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 7مرفق في الملحق رقم )
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 هـ.1435لسنة  1355قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

 - :نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكور أعلاه

 هـ1435لسنة  1355قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

قرار نهائي، وبالتالي تأييد استئناف " لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرض الضريبة من تاريخ صدور 

المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي 

 فيما قضى به في هذا الخصوص ".

 هـ.1435لسنة  1355( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 8مرفق في الملحق رقم )

 -:الآتي فيما يتعلق بفرض غرامة التأخير من جانب المصلحة إلى( دون الإخلال بما ورد أعلاه نود توجيه عناية سعادتكم 5

 هـ1379( لسنة 3أ( التعميم رقم )

" ويكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة 

لتأخير. ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ غير مقصود في الأرباح أو خطأ في التطبيق أو ا

 لبس في المبدأ ....

وذلك لأن القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف. إن القانون لا يقصد إنزال العقوبة على من يخفق في البحث 

 الجزاء على مخالفة القانون وإهمال تنفيذه عن قصد وسوء نية ". وتلزمه الحجة، وإنما فرض

 - :وبإيجاز فإن الأحوال التي لا توجب فرض غرامة التأخير هى على النحو التالي

 .وجود خلاف فني أو اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف 

 .تصرف المكلف بحسن نية 

 جب عدم فرض غرامة تأخير يمكن إذا ما تصرف بحسن نية.حتى وإن أساء المكلف تفسير النظام، فإنه ي 

( على ضوء الشروط المبينة في التعميم أعلاه يجب عدم فرض غرامة تأخير على عملائنا وبالتالي يطلب عملاؤنا من 6

 سعادتكم إلغاء غرامة التأخير المفروضة عليهم.

للأنظمة المرعية وخلال المواعيد النظامية  اريبية وطبق  للأنظمة الض ا( قدم عملاؤنا الإقرار الضريبي بحسن نية ووفق  7

المحددة. نشأت غرامة التأخير نتيجة للاختلاف في وجهات النظر بشأن تفسير أحكام نظام الضريبة وبالتالي فإن أي ضرائب 

( لعام 5شور الدوري رقم )هــ والمن1379( لعام 3للمنشور الدوري رقم ) اإضافية تنتج عن ذلك، يجب ألا تخضع لغرامة تأخير وفق  

 إلغاء غرامة التأخير وإجراء ربط معدل. شركةعليه تطلب ال اهـ. وبناء  1393

الدخل والتي تنص على ( على ضوء الإيضاحات أعلاه نطلب من سعادتكم تأييد المبادئ الواردة في نظام ضريبة 8

ستبعادات بشأن الخلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالااحتساب غرامة التأخير من تاريخ استحقاقها أي بعد صدور قرار واضح 

 تجريها المصلحة وليس من تاريخ تقديم إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع ".التي 

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

الغرامات  إلىأ( من النظام الضريبي والتي نصت على )إضافة /77للمادة ) ا" فرضت المصلحة غرامات التأخير طبق  

من هذا النظام وفي الفقرة ب من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة  76الواردة في المدة 
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الضريبة المطلوب استقطاعها ( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد 1%)

( من اللائحة 68/1)لأحكام المادة  اتاريخ السداد( وكذلك طبق   إلىوالدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة 

 تأخير.(" ا( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم  %1الغرامات الواردة في المادة السابقة ) إلىوالتي نصت على )تضاف 

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

المكلف على فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل وضريبة  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

لمفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة للأسباب االاستقطاع الإضافيتين 

 نظرها.

المكلف على البنود أعلاه،  اعتراضوحيث قضت اللجنة برفض  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض 68/1أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة )/77المادة ) إلى اواستناد  

 المكلف على هذا البند. اعتراض
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 :الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي عتراضوبناءً على ذلك وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

م من الناحية الشكلية للحيثيات 23/6/2014م حتى 2010على الربط الضريبي للأعوام من  )أ( شركةالمكلف/  اعتراضقبول 

 الواردة بالقرار.

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

( على التكلفة المتكبدة بشأن قسم إدارة الثروات %15المكلف على بند احتساب هامش ربح بواقع ) اعتراضرفض  -1

 للحيثيات الواردة في القرار.

المكلف بالأغلبية على بند عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعة للموظفين للحيثيات الواردة في  اعتراضرفض  -2

 القرار.

 م للحيثيات الواردة في القرار.2013السماح بحسم المستخدم/ المعكوس قيده عام انتهاء الخلاف في بند عدم  -3

 المكلف على بند تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -4

 المكلف على بند فرض ضريبة استقطاع على بعض الدفعات للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -5

المكلف على فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافيتين للحيثيات الواردة في  اعتراضرفض  -6

 القرار.

للقرار الوزاري رقم  امن تاريخ إبلاغه، طبق   اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوم   يعد هذا القرار قابلا  

هـ، شريطة سداد المكلف المستأنف للمبالغ المستحقة بموجب هذا القرار أو تقديم ضمان بنكي بها، 24/4/1435( وتاريخ 1527)

 أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. /11( فقرة )61( فقرة )هـ( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )66للمادة ) اطبق  

 ،،،والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 


